قرار وزارى رقم 59 لسنة 1984
بتحديد قواعد حساب إحتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج

أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التى تحسب مقابل هذا 

الإحتياطي ضمن مدة إلاشتراك عن الأجر المتغير(
)(
) 

وزير التأمينات 

   بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين    الإجتماعي ،  

  وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،

   وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 26/6/1984 . 

قـــرر
مادة 1 :  يحول الى الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه إحتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن  البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو الجهات الخاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها لأتفاق جماعى أبرم وفقاً لقانون العمل ووافقت الهيئة المختصة على قواعد تحديدها الذين يتقاضون أجر محسوباً بالمدة واجر أخر محسوباً بأحد العناصر المشار إليها.

مادة 2 :  يقدر مبلغ الإحتياطي الذى يحول عن كل عنصر من عناصر الأجر المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للأسس الاتية : 

1 ـ  المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى 1/4/1984 المنصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

2 ـ  المدة التى أدى عنها إشتراكاً عن كل عنصر من العناصر المشار إليها.

3 ـ  المتوسط الشهرى للعنصر الذى أديت على أساسه الإشتراكات خلال السنتين السابقتين على 1/4/1984 أو على تاريخ إنتهاء مدة الإشتراك عن هذا العنصر بحسب الأحوال .

   وإذا قلت مدة الإشتراك لعنصر الأجر عن مدة المتوسط المشار إليها حسب المتوسط على اساس كامل مدة الإشتراك .

  ويجوز لصاحب الشأن طلب حساب مبلغ الإحتياطي على أساس متوسط الأجور التى أديت عنها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك فى التأمين عن عنصر الأجر اذا كان ذلك يحقق له ميزة أفضل .

مادة 3 :  يدخل فى حساب المدد التى يحول عنها الإحتياطي المدد الاتية : 

1 ـ  مدة التجنيد الإلزامي التى قضيت بعد التعيين .

2 ـ  المدد التى استحق عنها المؤمن عليه إعتباراً من 4/5/1980 تعويض أجر عن العنصر المحول عن الإحتياطي .

3 ـ  المدد التى طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة حوافز الإنتاج وأدى عنها المبالغ المطلوبة .

4 ـ  مدد الضمائم والمدد الإضافية (
).

5 ـ  المدد التى طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وتم حساب تكلفتها على أساس أجر الإشتراك شاملاً لعنصر الأجر المتغير الذى يتم تحويل إحتياطيه (1) .

مادة 4 :  تكون المدة المحول عنها الإحتياطي عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك فى التأمين عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمسة عشر سنة فى 31/12/1980 .

   ولا يدخل فى حساب المدة المطلوبة للإنتفاع بالحكم المشار إليه المدد التى أدي المؤمن عليه عنها مبالغ وفقا للمادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لحسابها ضمن مدة الإشتراك عن حوافز الإنتاج بعد 31/12/1980 ومدد الضمائم والمدد الإضافية (
).

مادة 5 :  تحسب للمؤمن عليه بمجموع مبالغ إحتياطى المعاش المحسوبة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير . 

     وتقدر المدة التى تحسب بالمبلغ المحول وفقاً للأسس الآتية : 

1 ـ  المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى 1/4/1984 المنصوص عليه وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

2 ـ  المتوسط الشهرى لأجر المؤمن عليه المتغير الذى سددت على أساسه الإشتراكات لمدة سنة تبدأ من 1/4/1984 او مدة إشتراكه فى الأجر المتغير إن قلت عن ذلك وذلك مع مراعاة الآتى : 

أ ـ  بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين فى الخدمة فى 1/4/1984 فيراعى فى أجر الإشتراك المتغير عن  الفترة من 1/7/1984 حتى 31/3/1985 ألا يقل عن ثلاثة أرباع ما يستحقه المؤمن عليه من هذا الأجر خلال السنة المالية 84/1985 .

ب ـ  إذا كان المؤمن عليه غير موجود فى الخدمة فى 1/4/1984 أو لم يكن يتقاضى أجراً متغيراً فى هذا التاريخ فتحسب المدة على أساس المتوسط الشهرى لأجره المتغير الذى تسدد عنه الإشتراكات لمدة سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ إستحقاقه الأجر المتغير  بحسب الأحوال أو مدة إشتراكه عن الأجر المتغير أن قلت عن ذلك ، وإذا لم يلتحق المؤمن عليه يعمل أو لم يستحق أجراً متغير حتى تاريخ إستحقاقه صرف مستحقاته التأمينية فتحدد مدة إشتراكه فى الأجر المتغير على أساس مجموع المتوسطات التى حسب على أساسها مبلغ الإحتياطي(
).

ج ـ  بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى تدخل فى حساب هذا الأجر بنسبة تقل عن 100% منها فانه فى حالة تغيير الإشتراك عنها إلى نسبة أعلى يعاد حساب المتوسط بمراعاة النسبة الجديدة (
).

مادة 6 :  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والدولة للشئون الإجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "
�) صدر بتاريخ 26/6/1984 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 186 الصادر فى 13/8/1984 . 


�) يعمل به إعتباراً من 1/4/1984 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 . 


�) بند 4 وبند 5 أضيفا بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 24/4/1985 .


�) فقرة معدله بالقرار الوزراى رقم 40 لسنة 1985 المشار إليه  . 


�) فقرة معدله بالقرارالوزارى  رقم 40 لسنة 1985 .


   �) بند مضاف بالقرار الوزارى رقم 72 لسنة 1989 الصادر فى 26/10/1989 .





